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(مکتب و نظام قضایی اسلام)
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مکتب و نظام قضایی اسلام
ضرورت وجود قانون

تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر 
قانون

رسیدگی عادلانه به دعاوی

سرعت در احقاق حق

اصل برائت

استقلال قاضی 

رعایت امور موجب عدالت ثبوتی 
و اثباتی از سوی کارگزاران 

قضایی

سهولت مراجعه به سیستم قضایی

غیر قابل بازگشت بودن حکم 
قضایی مگر در صورت بطلان 

مستندات

تحقق امنیت در جامعه

حاكمیت قانون در 
جامعه 

رسیدن ذی حق به حق 
خود

رفع خصومت

جلوگیری از تحقق جرم 
فردی و اجتماعی 

تامین حقوق شهروندی

عدالت ثبوتی و اثباتی
دستگاه قضا

قاضى

مشاوران 
قاضى

هیأت 
منصفه

دادستان

یل وك
مدافع

نظریه اندیشه مدون در اسلام
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وكیل مدافع
:تعریف الوكالة فی الاصطلاح•

الحفظ التوكيل هو تفويض التصرف و": عند الأحناف•
)*("إلى الوكيل

؛ بدائع (م1982)علاء الدين بن مسعود الكاساني ؛)*( •
.19: ؛ ص6؛ج2الصنائع؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي



4

وكیل مدافع
يماا   الوكالة نيابة ف": قال ابن الحاجب: عند المالكية•

)("تتعين فيه المباشرة

د الله؛ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبا)( •
كار؛ التاج والإكليل لمختصر خليال؛ ؛ دار الف( ها1398)

.181: ؛ ص5؛ج2بيروت؛ ط

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
ه فعلاه الوكالة شرعا تفويض شخص ما ل": عند الشافعية•

)("مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته

؛ الإقناع في حال (ها1415)محمد الشربيني الخطيب؛ )( •
.319: ؛ ص2ألفاظ أبي شجاع؛ دار الفكر ؛ بيروت؛ ج

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
"لحيااةالتفويض في شيء خاص في ا": عند الحنابلة•

لاه فيماا استنابة الجائز التصرف مث"والأحسن فيها أنها 
)("تدخله النيابة

لي أباو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنب)( •
؛ المبدع في شرح المقناع؛ المكتاب(ها1400)إسحاق؛ 

.355: ؛ ص4الإسلامي؛ بيروت؛ ج

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
اساتنابة :والتعريف الذي نميل إليه هو تعريف الحنابلة•

.الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
بوصاافها وكالااة ماان نااوع -أمااا الوكالااة بالخصااومة •

:يفقد خلصنا إلى تعريفها على النحو الآت-خاص
قوقاه هي قيام شخص نيابة عن غيره في المطالباة بح•

.وإثباتها أمام جهة القضاء ونحوها

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
المطلب الثالث حكم الوكالة بالخصومة •

ا اختلف الفقهاء فاي جاواا الوكالاة بالخصاومة بر ا•
:الخصم أو بدونه على قولين

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
ند فع: مذهب الأحناف وأحد قولي المالكية:القول الأول•

دين الأحناف يجوا التوكيل بالخصاومة فاي إثباات الا
الخصام فتكون وسائر الحقوق بر ا الخصم حتى يلازم

، وكذلك عند المالكية تجاوا الوكالاة(1)جواب التوكيل
ريماه بالخصومة فإن حضر الخصم مجلس القا ي مع غ

ا ثلاث مرات؛ فالا تصاح الوكالاة بالخصاومة إ  بر ا
الخصم؛ إ  لعذر لدى الموكال مان سافر أو مار  أو 

.، أو غيرها(2)اعتكاف
عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
ه مذهب الشافعية والحنابلة وماا جارى با:القول الثانی•

جااواا التوكياال : (3)العماال لاادى المالكيااة، والزيديااة
إثباات يجاوا التوكيال فاي: بالخصومة؛ فعند الشافعية

ى لأن الحاجة تدعو إل": الأموال والخصومة فيها، وقالوا
دعى التوكيل في الخصومات لأنه قد يكون له حق أو يا
و ها عليه حق، و  يحسن الخصومة فيه أو يكره أن يت
صام أم بنفسه فجاا أن يوكل فيه ويجوا ذلك ر ي الخ

"لم ير  
عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
ق مقتضى جواا التوكيال فاي كال حا: وعند الحنابلة•

آدمااي؛ أنااه يصااح فااي المطالبااة بااالحقوق وإثباتهااا 
اً أو والمحاكمة فيها حا راً كان الموكل أو غائباً صاحيح

؛ لأن في ذلك تحقيق مصالح(4)مريضاً في قول الجمهور
.مشروعة للموكل، ولم يوجد في الشرع مانع لذلك

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
:التــرجیــــح•
أن الوكالة في الخصومة جائزة ر اي الخصام أم لام•

ير ؛ لأن الحاجة تادعو إلاى التوكيال فيهاا، فقاد  
 ها يحسن الشخص الدفاع عن حقوقه، أو يكره أن يتو

.(5)بنفسه، أو  نشغاله بمصالحه الأخرى

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
وإذا كنا ندلل علاى جاواا الوكالاة بالخصاومة فهاذا •

افترا  أن الموكل يطالب بحاق أو يادافع علاى حاق
وعلم الوكيل بذلك ؛ ( حسب ظنه)

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
إذا كان الأمر علاى خالاف ذلاك وعلام وكيال لكن •

الخصومة أن موكله على باطل أو ظن أناه علاى باطال
أن علام الوكيال (6)فهذا   يجوا، وقال بعض الحنابلاة

: ظلام موكلاه يبطال الوكالاة عمالا بقولاه تعاالى

 



 [105: النساء]

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
رار ومنع المالكياة التوكيال بالخصاومة بغار  الإ ا•

كال ": بالخصم، فقال ابن لبابة وابن سهل من المالكياة
فالا من ظهر منه عند القا ي لدد وتشغيب في خصومة
لادد ينبغي له أن يقبله في وكالة؛ إذ   يحال إدخاال ال

(7)".على المسلمين

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
؛ بادائع (م1982)علاء الدين بن مسعود الكاسااني ؛( 1)•

، السرخسااي؛ 22: ص6: الصاانائع؛ مرجااع سااابق؛ ج
؛ 19؛ المبسااوط ؛ دار المعرفااة؛ بيااروت؛ ج(هااا1406)

.7: ، ص4:ص

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
محمد بن أحمد بن محماد بان رشاد القرطباي أباو ( 2)•

؛ الوليااد؛ بدايااة المجتهااد ونهايااة المقتصااد؛ دار الفكاار
،؛ أحمد الدردير؛ الشرح الكبيار؛ 226: ص2: بيروت؛ج

؛ دار الفكر؛ بيروت؛ 3مطبوع بهامش حاشية الدسوقي؛ ج
بن ، إبراهيم بن على بن أبي القاسم379، وص378: ص

محمد بان فرحاون؛ تبصارة الحكاام؛ مكتباة الكلياات
.182؛ ص1الأاهرية؛ القاهرة؛ ج

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
بق؛ إبراهيم بن يوسف الشيرااي؛ المهذب؛ مرجع ساا( 3)•

، محمد بن محمد الغزالاي؛ أباو حاماد؛ 348: ص1: ج
أحماد محماود إباراهيم، محماد محماد تاامر؛ : تحقيق

؛ الوسيط في الماذهب؛ دار السالام؛ القااهرة؛ (ها1417)
، إبراهيم بن محمد بن 305: ، ص278: ص3: ؛ ؛ ج1ط

4: ؛ جعبد الله بن مفلح الحنبلي؛ المبادع؛ مرجاع ساابق
، منصاااور بااان ياااونس بااان إدرياااس 357: ص

؛ كشاف القنااع؛ دار الفكار؛ بياروت؛ (ها1402)البهوتي؛
، ابن فرحون؛ تبصرة الحكاام؛464: ، ص463: ؛ص3ج
، محماااد بااان علاااي 182؛ مرجاااع ساااابق؛ ص1ج

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي
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وكیل مدافع
.357: ص4: المبدع؛ مرجع سابق؛ ج( 4)•
ابق؛ وهبة الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته؛ مرجع سا( 5)•

.90؛ ص5ج
.483: ص3: كشاف القناع؛ مرجع سابق؛ ج( 6)•
؛ مرجاع ساابق؛ 1ابن فرحاون؛ تبصارة الحكاام؛ ج( 7)•

.180ص

عبد الكریم محمد الطیر. د، دراســة مقــارنةأحـكام المحامي في الفقه الإسـلامي



21

وكیل مدافع
:704سؤال •
ع هل يجوا العمل في مهنة المحاماة حيث إن العامل بها يداف•

عن موكله ظالما كان أو مظلوما، و خاصة إذا كان المحاامي 
ح موظفا لدى شركة ما فإن عليه أن يعمال ماا بوساعه ليارب

.القضية؟
ت   بأس بمهنة المحاماة في نفسها، و أماا إذا كانا: الخوئي•

اس فالا مستلزمة  رتكاب محرّم كالكذب أو تضييع حق الن
.تجوا

257: ، ص1؛ ج (المحشى للخوئی)صراط النجاة 
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یل مدافعوك

المقصد الأول في وظائف القا ي •
...و هي سبع •
ا فياه الثانية   يجوا أن يلقن أحد الخصمين م•

و   أن يهديااه لوجااوه  اارر علااى خصاامه 
الحجاج لأن ذلك يفتح بااب المنااعاة و قاد

.نصب لسدها
71: ، ص4شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج 
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یل مدافعوك

رر و   يجوا له أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه  •
نكاار، على خصمه، مثل أن يريد الإقرار فيلقّنه الإ
ئاه علاى أو اليمين فيلقّنه النكول، أو النكول فيجرّ

 اه اليمين، أو يحسّ من الشااهد باالتوقّف، فيحرّ
هّده على الشهادة فيزعلى الشهادة، أو يكون مقدما 

ب عنها، أو يأمر أحد الخصمين بالكلام، لأناه نصا
.لسدّ باب المنااعة

129-128: ، ص5؛ ج (الحدیثة-ط )تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة 
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یل مدافعوك
.«و يحرم عليه إلخ»: قوله•
أي يحرم على القا ي أن يلقّان أحاد الخصامين، و أن•

ى ينبّهه على وجه صحيح من الحجاج، بأن يعلمه دعاو
تمال صحيحة إذا لم يأت بها، مثل أن يدعي بطريق ا ح
.ةفيعلمه أن يدعي بالجزم حتّى تكون دعواه مسموع

54: ، ص12مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج 
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یل مدافعوك
ك، دفعته إليا: إن ادعى عليه بالقر  و أراد أن يقولو •

الأداء و فيعلّمه الإنكار، لئلّا يلزمه ا عتراف ثم البيّناة با
ابهاا، لأنه منصوب لقطع المنااعة،   لفاتح ب. نحو ذلك

.فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة للنصب
الأخرة نعم   باس با ستفسار و التحقياق، و إن أدى با•

ان إلى صحّة دعواه، بل   يبعد جواا الأول أيضا إذا كا
.حالالمدّعي جاهلا   يعرف التحرير و القا ي علم بال

54: ، ص12مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج 
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یل مدافعوك

، إذ فتح و ما ذكر   يصلح دليلا للتحريم مطلقا•
عادم باب المنااعة الحقّاة التاي يصاير ساببا ل

إبطال حقوق الناس، ما نعرف فسااده، إلّاا أن 
.لمن إجماع و غيره فتأمّيكون لهم دليل آخر 

54: ، ص12مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج 
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یل مدافعوك
مين قالوا و   يجوا أن يلقّن أحد الخص: الثاني•

وه و   أن يهديه لوجما فيه  رر على خصمه 
د الحجاج، لأنّ ذلك يفتح باب المنااعاة، و قا

رف لا أعـ، و و في التعليل تأمّل. نصب لسدّها
و . على أصل الحکم حجّة، فللتأمّل فیه مجـال

يجااوا لااه ا ستفسااار و إن أدّى إلااى صااحّة 
.الدعوى

682: ، ص2كفایة الأحکام؛ ج 
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یل مدافعوك
حاد   يجاوا للحااكم أن يلقّان أ: قالوا: المسألة الثانية•

الخصمين 
علياه، و ما يستظهر به على خصمه و يستنصره و يغلب•

أن يهديه إلى وجوه الحجااج، و اساتدلّوا علياه بظااهر 
   لفتح بابهاا، الوفاق، و بأنّه منصوب لسدّ باب المنااعة

.فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة لتعيينه

116: ، ص17مستند الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 
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یل مدافعوك
، و ماال الأردبيلايّ إلاى «1»و تأمّل فياه السابزواري •

ح إليه الجواا إن لم يرد بذلك تعليم ما ليس بحقّ، و جن
.«2»بعض معاصرينا 

.266: الكفاية( 1)•
:غناائم الأياام)المحقق القمّي فاي رساالة القضااء ( 2)•

676.)
 117: ، ص17مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 
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یل مدافعوك
مين الحرمة مطلقا، سواء كان تلقين أحد الخصا: الحقّو •

أو ببيان ما يوجب استظهاره مان غيار أن ياأمره بقولاه
: لياهفعله، مثل أن يقول لمن   ير ى بالحلف إذا ردّ ع

ت كلّ من ادّعى بالظنّ   يردّ عليه اليماين، أو إن ادّعيا
.بالظنّ   يجوا لخصمك الردّ

 117: ، ص17مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 
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یل مدافعوك
أو يقول لمن يريد الجواب باالأداء فاي مقابلاة دعاوى•

و كلّ من يجيب بالأداء يجاب علياه الإثباات: القر 
.المنكر ليس له ذلك

، أو ادّع باالظنّ: أو يأمره بالقول أو الفعل، مثل أن يقاول•
.أنكر القر ، أو انكل، أو ردّ اليمين

 117: ، ص17مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 



32

یل مدافعوك
سواء كان ذلك مع علم الحاكم بأنّ ما يلقّناه مخاالفو •

ي للواقع، مثل أن يأمره بادّعاء الظنّ مع علمه بأنّاه يادّع
ياين العلم، أو بإنكار القر  ماع علماه بتحقّقاه، أو بتع

.المدّعى به مع علمه بكونه مجهو  للمدّعي
.أو يعلم أنّه مطابق للواقع•
ظانّ أو   يعلم فيه أحد الأمرين، مثل أن يلقّنه دعوى ال•

.فيما لم يعلم أنّه ظانّ أو عالم

 117: ، ص17مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 
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یل مدافعوك

هـا، و المـأمور  للتسویةلکون الجمیع منافیا •
على الإثم، و  عـضإعانةكون  عض صورها 

. المنکرأمراآخر 

 117: ، ص17مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 
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یل مدافعوك
 و دفاع و تجويز التلقين بما يوجب التوصّل إلاى الحاقّ•

عيف،  ا-أنّه   يهدى إليه فيضيع حقّهإذا علم -الضرر
.لأنّ مع علم الحاكم يحكم بعلمه، فلا يحصل  رر

 117: ، ص17مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 



35

یل مدافعوك
مان -و أمّا ما ذكروه دليلا علاى عادم الجاواا مطلقاا•

واا فضعيف، لمناع عادم جا-إيجابه فتح باب المنااعة
.يافتحها كلّية أو ، و عدم إيجابه له على ا طّراد ثان

.هذا حكم التلقين•
•

 118: ، ص17مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 



36

یل مدافعوك
ه، لام إذا جلس الخصمان بين يديا»: قال الشيخ الطوسي رحمه الله•

ياه، يكن له أن يلقّن أحدهما ما فيه  رر على خصمه و   يهديه إل
يلقّناه ألّاا مثل أن يقصد الإقرار فيلقّنه الإنكار، أو يقصاد اليماين ف

ه، لام يحلف، و كذلك في الشهادة إذا أحسّ منه التوقّف في شهادت
يكن له أن يشير عليه بالإقادام عليهاا، و إذا أحاسّ مناه الإقادام

يماا يجاد عليها،   يلقّنه التوقّف عنها، لأنّ عليه أن يسوي بينهما ف
إلاى السبيل إليه، فإذا لقّن واحداً منهما فقد ظلم الآخار و أفضاى

هذا فيما يتعلّق بحقوق الآدميّين؛. إيقاف حقّه

150، ص 8المبسوط، ج 



37

یل مدافعوك
ين فيها و فأمّا ما يتعلّق بحقوق اللّه، فإنّه يجوا التلق•

ه صلى التنبيه على ما يسقطها، لما روي أنّ رسول اللّ
الله عليه و آله لقّن ماعز بان مالاك حاين اعتارف 

، و لأنّ «لعلّك قبّلتها، لعلّاك لمساتها»: بالزنا، فقال
« .ههذه الحقوق إذا ثبات باعترافاه ساقطت بإنكاار

«1 »

150، ص 8المبسوط، ج 



38

یل مدافعوك

.«2»ذكر مثل ذلك ابن قدامة، فراجع و •
.445، ص 11المغني مع الشرح الكبير، ج -(2)•

 16: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء
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یل مدافعوك

فان حرر الدعوى فلا كلام، و إن لم يحررها و•
لقناه للحاكم أن ي: لم يحسن ذلك، قال بعضهم

تلقيناه، بكيفيتها لأنه    رر على صاحبه في
و قال آخرون ليس له ذلك، لأنه حق له و هو 

.كالأقوى عندي لأنه يكسر قلب خصمه بذل

156: ، ص8المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 



40

یل مدافعوك

فإن حرر الدعوى، فلا كلام، و إن لم يحررها،•
قناه ذلك، فلا يجوا للحاكم أن يلو لم يحسن 
.تحريرها

178-177: ، ص2السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى؛ ج 
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یل مدافعوك
ئا   يجوا أن يلقان أحاد الخصامين شاي( النافع)و في •

ق باين لام يفار( التحرير)يستظهر به على خصمه و في 
فها أن التلقين و الهداية و المراد من العبارات على اختلا

الواجب على القا اي أن يجهاد نفساه فاي ساد بااب 
لقطاع المنااعة و   يتعر  لشي ء يفتحه لأنه منصاوب

المنااعات و قد استأمناه على الحكم من غيار حياف و
ميل

33: ، ص10؛ ج (القدیمة-ط )مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة 
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یل مدافعوك
لقن أحدهما ما فيه  رر على الآخر فقد خاناه وفإذا •

اوي لم يكن ساوى بينهما و إن لقن الآخر كاذلك ليسا
بهمااا فقااد ألجأهمااا إلااى دوام المنااعااة و هااذا مااراد 

ايةالأصحاب فالحجة عليه وا حة فبطل ما في الكف

34: ، ص10؛ ج (القدیمة-ط )مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة 



43

یل مدافعوك

و مثلااه قااال المحقّااق الأصاافهاني رحمااه الله •
.«4»فراجع 

.نفس المصدر-(3)•
.329، ص 2كشف اللثام، ج -(4)•

17: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء



44

یل مدافعوك
صمين المسألة الثانية    يجوا للحاكم أن يلقن أحد الخ•

م ما فيه  رر على خصمه بأن يعلمه دعوى صاحيحة لا
قر  أو الإنكار في دعوى اليكن في نفسه الدعوى بها 

.عليه   دعوى الوفاء المقتضية للإقرار

143: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 



45

یل مدافعوك
و كذا   يجوا أن يهديه لوجوه الحجاج و نحوهاا مماا •

ب يستظهر به على خصامه لأن شارع ذلاك يفاتح باا
.المنااعة، و قد نصب لسدها

 144: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 



46

یل مدافعوك
حقيق و إن و   يندرج في التلقين عرفا ا ستفسار و الت•

م إلى ما اتفق تأديته في بعض الأحوال إلى اهتداء الخص
تلقيناه يفيده في خصومته، كما أنه   يندرج في الفر 

البر بعد العلم بكونه على الحق، إذ هو من المعاونة على
و إن كان فيه فاتح لبااب المنااعاة، إذ   دليال علاى

حرمته مطلقا أو من القا ي في جميع الأحوال،

 144: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 



47

یل مدافعوك
كم و دعوى ا ستغناء عن التلقاين فاي الفار  باالح•

.حينئذ بعلمه يدفعها فر  وجود المانع من ذلك

 144: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 



48

یل مدافعوك
لا إن الظاهر اختصاص الحكم بالمزبور أماا غياره فاثم •

لام دليل على حرمة التلقين علياه بعاد فار  عادم الع
أمكن بفساد الدعوى، بل إن لم يكن إجماع في القا ي
د فتح المناقشة في تحريمه عليه فضلا عن غيره، و مجر

ك، باب المنااعة المنصوب لسدها   يقتضي حرمة ذلا
خصوصا بعاد إمكاان اندراجاه فاي تعلايم محااورات 

.الشرع، و الله العالم

 144: ، ص40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 



49

یل مدافعوك
كم و دعوى ا ستغناء عن التلقاين فاي الغار  باالح•

.  حينئذٍ بعلمه يدفعها فر  وجود المانع من ذلك

 17: ، ص2فقه القضاء، ج 



50

یل مدافعوك
علاى ما فيه  ارر( و يحرم عليه تلقين أحد الخصمين)•

هاا، صاحبه، بأن يعلّمه دعوى صحيحة مع عدم إتياناه ب
كأن يكون متاردّدا أو ظانّاا، فيلقّناه أن يوقاع الادعوى

، بأن (و تنبيهه على وجه الحجاج)بصورة الجزم؛ لتسمع 
لقّناه يدعي عليه قار  فيرياد أن يجياب بالإيفااء، في

.الجواب بإنكار ا شتغال، و نحو ذلك

115: ؛ ص(للشیخ الأنصاري)القضاء و الشهادات 
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یل مدافعوك
ابهاا قيل؛ لأنّه نصب لصدّ المنااعة، و فعل هاذا يفاتح ب•

و لذا تأمّل في الحرمة، بل ماال إلاى، و فيه تأمّل؛«3»
.«1»عدمها جماعة، أوّلهم الشارح قدّس سرّه 

.205: 2قاله العلّامة في القواعد ( 3)•
، و 266: ، و الكفايااة54: 12انظاار مجمااع الفائاادة ( 1)•

.144: 40الجواهر 
115: ؛ ص(للشیخ الأنصاري)القضاء و الشهادات 



52

یل مدافعوك
حوى، و نعم، لو قلنا بوجوب التسوية أمكن تحريم ذلاك باالف•

ماا أناا إنّ»: ه عليه و آله و سلّمٰ  يشعر به أيضا قوله صلّى اللّ
حجته، و إنما بشر أقضي بينكم بالبينات، و لعلّ بعضكم ألحن ب

.«2« »أقضي على نحو ما أسمع
من أباواب كيفياة الحكام و 2، الباب 169: 18الوسائل ( 2)•

أحكام الدعوى، و الظاهر أنّ ماا ذكاره المؤلّاف قادّس سارّه 
ذا مقتبس من روايتين، و هما الرواية ا ولى و الثالثاة مان ها

.الباب

 116: ، ص(للشیخ الأنصاري)القضاء و الشهادات 



53

یل مدافعوك
، يد الله ترفارف فاوق رأس القا اي»و يؤيّده ما ورد من أنّ •

.، فإنّ الظاهر أنّ هذا حيف«3« »فإذا حاف وكله الله إلى نفسه
لاى أنّه   بأس با ستفساار، و إن أدّى إ: و ذكر في المسالك•

أ هاي صاحاح أم : صحّة الدعوى، بأن يادّعي دراهام فيقاول
.، انتهى«4»إلى غير ذلك، و يحتمل المنع أيضا مكسورة؟

مان أباواب آداب القا اي، 9، الباب 164: 18الوسائل ( 3)•
.الحديث الأوّل، مع تفاوت يسير

.294: 2المسالك ( 4)•
 116: ، ص(للشیخ الأنصاري)القضاء و الشهادات 



54

یل مدافعوك
: ائرو المنع محكي عن الحلّي، حيث قال في السر: أقول•

إن لم يحرّر الدعوى و لام يحسان ذلاك، فالا يجاوا 
.، انتهى«5»للحاكم أن يلقّنه تحريرها 

.178-177: 2السرائر ( 5)•

 116: ، ص(للشیخ الأنصاري)القضاء و الشهادات 



55

یل مدافعوك
[هل يجوا للحاكم تلقين صاحب الحق؟]•
ين إذا و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال فاي جاواا التلقا•

ن علم الحاكم حقّية دعواه، و لم يرد العمل بعلماه؛ لكاو
بعلماه، كاأنالمقام محلّ التهمة، أو لأنّه   يرى العمال 

يلقّناه يعلم بإيفائاه للادين فاأراد أن يجياب بالإيفااء ف
.الجواب بإنكار ا شتغال

.و الظاهر عدم حرمة التلقين من غير الحاكم•

116- 117: ، ص(للشیخ الأنصاري)القضاء و الشهادات 



56

یل مدافعوك

مين   يجوا للقا ي أن يلقن أحد الخصا-الثاني•
نحاو يستظهر به على خصمه كاأن يادعي بشيئا 

ا حتمال فيلقناه أن يادعي جزماا حتاى تسامع
دعااواه أو ياادعي أداء الأمانااة أو الاادين فيلقنااه 

تجاج الإنكار، و كذا   يجوا أن يعلّمه كيفية ا ح
و طريق الغلبة، هذا إذا لم يعلم أن الحاق معاه و

.إ  جاا
409: ، ص2تحریر الوسیلة؛ ج 
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یل مدافعوك

كما جاا له الحكم بعلمه، و أماا غيار القا اي•
فيجوا له ذلك مع علماه بصاحة دعاواه، و   
يجوا مع علمه بعدمها، و مع جهلاه فاالأحوط 

.الترك

409: ، ص2تحریر الوسیلة؛ ج 



58

یل مدافعوك
فتلخّص ممّاا نقلنااه بطولاه أنّ ماورد المساألة حقاوق •

نعام خصاّص. الآدميّين التي تخاصام فيهاا الخصامان
يه، و إلّا البعض مو ع النزاع بما   يعلم القا ي الحقّ ف

.  فمع العلم بصحّة دعواه يجوا ذلك



59

یل مدافعوك
داية في و   فرق أيضاً بين أن يكون هذا بالتلقين أو اله•

ر نعم   بأس بأن يلقّناه غيا. مجلس القضاء أو خارجه
عينا القا ي أو يهديه بل هو حقّ المتخاصامين أن يسات

.لإحقاق حقّهما بغيرهما من الوكلاء المشاورين



60

یل مدافعوك
:هيو أمّا أدلّة المسألة فيمكن أن تتلخّص فيما يلي و•
ن يفاتح إنّ القا ي نصب لسدّ باب المنااعة و التلقي-1•

. بابها
م و ردّه المحقّق الأردبيلاي و النجفاي و الشايخ الأعظا•

رحمهم الله و غيرهم بعدم حرماة فاتح بااب المنااعاة 
.مطلقاً، كما مرّ

19: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء
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یل مدافعوك
.ويةأولويّة حرمة التلقين بعد الحكم بوجوب التس-2•
لقاة   أنّه بعد عدم ثبوت وجوب للتساوية المط: و فيه•

.*تثبت الأولويّة إذا لم تضرّ بالعدالة في الحكم
وتیة و هذا و إن أمکن صحته  النسبة إلى العدالة الثب*•

. عـا  فتأمـللکنه  اطل  النسبة إلى العدالة الإثباتیـة قط
(مهدي الهادوي الطهرانی)

19: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء



62

یل مدافعوك
ضي إنّما أق»: ما يشعر من قوله صلى الله عليه و آله-3•

جّتاه مان بينكم بالبيّنات و ا يمان و بعضكم ألحان بح
« 1« »بعض

.أنّه   د لة فيه بوجه عليه: و فيه•

من أبواب كيفيّاة الحكام، 2وسائل الشيعة، الباب -(1)•
.232، ص 27، ج 1ح 

19: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء
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یل مدافعوك
لّه عليه ما يشعر من معتبرة السكوني عن أبي عبد ال-4•

وق يد اللّه فا: قال أمير المؤمنين رحمه الله»: السلام قال
لاى رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكّله اللّه إ

و المتخاصمان استأمناه علاى الحكام مان « 2« »نفسه
غير حيف و ميل، و تلقين ما فياه  ارر علاى الآخار

.حيف
من أبواب آداب القا اي، 9نفس المصدر، الباب -(2)•

.224، ص 27، ج 1ح 
19: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء
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یل مدافعوك
ك إنّ فيه التهمة و الرمي بعادم العدالاة، فيلازم تار-5•

.التلقين

19: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء



65

یل مدافعوك
وجاب غير الجائز يقيناً من التلقين هو الذي لو كاان، ي: أقول•

ترجيح أحد الجانبين علاى الآخار و خاروج الحااكم عان 
ين و العدالة اللاامة و صيرورته وكيلًا مدافعاً عن أحد الطارف

ن طرفاً للدعوى على الآخر، و هذا ممّا   يصحّ في الحاكم أ
بااً يصير إليه و   يناسب ما هو عليه من مقامه لكوناه موج

.*للتهمة
یـة و هذا و إن أمکن صحته  النسـبة إلـى العدالـة الثبوت*•

مهدي . )تأمللکنه  اطل  النسبة إلى العدالة الإثباتیة قطعا  ف
 19: ، ص2فقه القضاء، ج (الهادوي الطهرانی



66

یل مدافعوك
قاين تل: و أمّا أكثر من ذلك، فلا دليل عليه إلّا أن يقال•

فين أحد الخصمين في الدعاوي غير الجزائيّة ذات الطار
ناساب أو الأطراف أو تلقينه في تحرير دعواه أيضاً،   ي

مقام القضاء 

19: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء
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یل مدافعوك
كااذا فااي الاادعاوي الجزائيّااة المتلاامااة للاادعاوي و •

لاوهن الشخصيّة لأنّه يجعله في مو ع التهمة و يوجب ا
نفاس به و بحكمه و لذلك ينجرّ غالباً إلى عدم توطين أ
.  حاكمةالخصمين بالحكم و يجرّ بالمآل إلى سدّ باب الم

19: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء



68

یل مدافعوك
م و إن و   يجوا القياس بينه و بين جواا الحكام باالعل•

الحكام ؛ لأنّ الادليل علاى جاواا *جوّاناه في مو عه
بالعلم   يشمل جواا التلقين قطعاً 

ــین *• ــا  طــلان هــذا الحکــم و إن إشــتهر   و قــد  ین
(مهدي الهادوي الطهرانی. )الأصحاب

19: ، ص2، ج (ارد یلى، سید عبد الکریم موسوى)فقه القضاء
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یل مدافعوك
 و اليوم مع وجود المحامين و الخباراء و المشااورين •

لخصام إلى تلقين القا ي و هدايته لأنّه يمكان ليحتاج
يّتاه؛ أن يتوصّل بهم في تحرير دعواه و الدفاع عن حقّان

لأنّ المحامين و هام طائفاة مان رجاال القاانون غيار 
المااوظّفين، مسااتعدّون لااذلك و يقومااون بمساااعدة 
المتخاصاامين بإبااداء النصااح إلاايهم و مباشاارة إجااراء

الخصومة عنهم أمام الحاكم بطريق الوكالة،

 19: ، ص2فقه القضاء، ج 
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یل مدافعوك
ماا لام بل في بعض البلدان أصبحت الوكالة إجباريّاة•

و الحااكم ماع علماه . ينصّ القانون على خلاف ذلاك
ين بحقّانيّة أحد الخصمين يمكان لاه إرشااده إلاى تعيا
الحقّ المحامين و بذلك ينجو القا ي من التهمة و يقوم

.مقامه

 20: ، ص2فقه القضاء، ج 



71

یل مدافعوك
أمّا فاي الادعاوي الجزائيّاة غيار المتلااماة للادعاوي •

الأدلّة أنّها الشخصيّة، فالأصل البراءة فيها و يستنبط من
ات كماا بنيت على التخفيف و الدرء، و تدلّ بعض الرواي

لمتّهم مضت على جواا التلقين فيها لدفع المجااات عن ا
ب بها، كما يجب اليوم تصدّي المحامي إجباراً مان جانا

ائيّاة فاي السلطة القضائيّة دفعاً للمتّهم في الدعاوي الجز
.بعض البلدان
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یل مدافعوك
عان إنّه يعلم أنّ تلقين غير القا اي مثال المحااميثمّ •

ي الخصم جائز إذا علم بصحّة دعواه بل، يلازم علياه فا
بعض الأحيان للدفاع عان حاريم الماؤمن فاي مالاه و 

لى عر ه و دمه إجابة  لتماسه لدفع الظلم و لقولاه صا
ن من أصابح   يهاتمّ باأمور المسالمي»: الله عليه و آله

لام فليس منهم و من سمع رجلًا ينادي يا للمسالمين ف
و لصدق التعااون علاى البارّ « 1« »يجبه فليس بمسلم

.على ذلك، و أنّه من حقوق المؤمن
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یل مدافعوك
و كذلك يجوا ذلك إذا احتمل حقّانيّة دعاواه؛ لأنّاه   •

صال دليل على تحريم التلقاين أو الادفاع حينئاذٍ و الأ
.  الجواا

ذب نعم   يجوا التلقين و الدفاع مع علم المحاامي بكا•
.دعواه، لأنّه من مصاديق التعاون على الظلم و الإثم
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یل مدافعوك
الكافي، كتاب الإيماان و الكفار، بااب ا هتماام-(1)•

.164، ص 2، ج 5بأمور المسلمين، ح 
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